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Presentation Notes
الجلسة رقم (2)
تمكين الاتصال للجميع من خلال إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
الشمول الرقمي
التقييم الوطني وخارطة الطريق
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يُعّد التقييم الوطني، وخارطة الطريق الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، للنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعنوان: "نحو بناء مجتمعات رقمية شاملة"، أداة توفّر إرشادات وتوصيات محددة للنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استناداً إلى التقييم الذاتي من قِبَل الدول الأعضاء.
فيديو: نحو بناء مجتمعات رقمية شاملة. 
https://youtu.be/IJmo71yujBY 
عمل الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات، هي منصّة للتعليم والتدريب عبر الإنترنت. تُقدّم المنصة التعليمية، دورات حول موضوعات إمكانية الوصول، مثل إتاحة الوصول إلى المشتريات العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإمكانية الوصول إلى الوسائط المرئية والمسموعة.
يمكن الاطلاع على رابط الأكاديمية من خلال العنوان التالي:
https://academy.itu.int/


https://youtu.be/IJmo71yujBY
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Presentation Notes
في الخامس والعشرين من سبتمبر 2015، تَبنّت البلدان مجموعة من الأهداف للقضاء على الفقر، وحماية كوكب الأرض، وضمان الازدهار للجميع كجزء من أجّندة جديدة للتنمية المستدامة.  ولكل هدف، أهداف محدّدة ينبغي تحقيقها على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.�
تُسلّط أهداف التنمية المستدامة الضوء، على تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، للأشخاص ذوي الإعاقة.�
وهم يؤكدون على أنّ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تؤثر على كافة جوانب حياة الشعوب.�
ويُتيح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إزالة العديد من الحواجز المتبقية التي تَعترض الأشخاص ذوو الإعاقة.
 
أهداف التنمية المستدامة (SDGs). هي عبارة عن مجموعة مؤلفة من 17 هدفاً عالمياً مترابطاً، وُضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة. تُغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر، والجوع، والصحة، والتعليم، وتغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والبيئة، والعدالة الاجتماعية.
الهدف 1: القضاء على الفقر. الهدف 2: القضاء التام على الجوع. الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية. الهدف 4: التعليم الجيد. الهدف 5: المساواة بين الجنسين. الهدف 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية. الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد. الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية. الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة. الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة. الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج. الهدف 13: العمل المناخي. الهدف 14: الحياة تحت المياه. الهدف 15: الحياة في البر. الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية. الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
 
تُشكّل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العمود الفقري للاقتصاد الرقمي اليوم، ولديها إمكانات هائلة لإحراز تقدم سريع نحو أهداف التنمية المستدامة، وتحسين حياة الناس بطريقة جوهرية.
على سبيل المثال، تَحُّد أوجه عدم المساواة من فرص مشاركة الفئات الاجتماعية في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية وتقديم مساهمات كبيرة فيها. لذلك، يُركّز هدف التنمية المستدامة رقم 10 على "الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها".
وعلى وجه التحديد، ينص الهدف رقم 10.2 على ما يلي:
"بحلول عام 2030، تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر، عن السن، أو الجنس، أو الإعاقة، أو العرق، أو الإثنية، أو الأصل، أو الدين، أو الوضع الاقتصادي، أو غير ذلك ".
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Presenter
Presentation Notes
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD).
أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 13 ديسمبر 2006 ودخلت حيز التنفيذ في 3 مايو 2008.
يُكرّس المبدأ القائل، بوجوب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. إنها أول معاهدة دولية لحقوق الإنسان تتطلب إتاحة الوصول إلى منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كشرط ضروري للأشخاص ذوي الإعاقة، للعيش باستقلالية، وكرامة، على قدم المساواة مع الآخرين.
إنها أول معاهدة دولية لحقوق الإنسان تتطلب إتاحة الوصول إلى منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كشرط ضروري للأشخاص ذوي الإعاقة، للعيش باستقلالية، وكرامة، على قدم المساواة مع الآخرين.
كانت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي أسرع معاهدة دولية تم التصديق عليها.
اعتباراً من أبريل 2020، صادقت أكثر من 90٪ من دول العالم على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد وقعت نسبة كبيرة من تلك الدول على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعني أنهم مستعدين للتقيّد بالالتزامات الدولية.
تُوفّر الترتيبات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أساساً لحقوق الإنسان من حيث السياسات وبرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة التي طورتها البلدان.
وتشمل هذه، مجالات متعددة مثل، الخدمات الشاملة وسياسات الوصول للهاتف وبرمجة الفيديو وإمكانية الوصول إلى الويب.
المادة 9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتعلق على وجه التحديد بإمكانية الوصول. وهي تَكْفل على قدم المساواة إمكانية الوصول إلى البيئة المادية المحيطة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 
تنص المادة 9 على ما يلي:
 
"لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية، والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة، ووسائل النقل والمعلومات، والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء".

إمكانية الوصول في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي اتفاقية ملزمة قانونًا تحتوي على عدد من المواد التي تتناول إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان عدم إنشاء حواجز مع انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين استخدام التقنيات. تشير 14 مادة من 32 مادة إلى التزام الدول فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
من منظور قانوني ، تتعهد البلدان التي تصدق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بضمان وتعزيز الممارسة الكاملة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتزام بتعزيز البحث والتطوير وكذلك التوافر واستخدام التكنولوجيات الجديدة في نطاق واسع: المعلومات والاتصالات ، والمساعدات على التنقل ، والأجهزة التقنية ، وتكنولوجيات الدعم المناسبة ، مع إعطاء الأولوية للتقنيات الميسورة التكلفة (المادة 4).
نظرًا لأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شاملة لعدة قطاعات ، فإن هذا يستدعي بطبيعته اتخاذ تدابير لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ، في ظل ظروف متساوية ، إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات (المادة 9). يجب أن تتضمن هذه التدابير ، بشكل لا مفر منه ، تحديد وإزالة الحواجز التي تمنع أو تعيق الوصول إلى النظم والتقنيات واستخدامها وتطويرها وإنتاجها وتوزيعها. من حيث الكفاءة والفعالية ، تكمن الإستراتيجية في تطبيق معايير التصميم العام.
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Presentation Notes
لتحقيق المادة 9 يتطلب ذلك،
"تحديد العقبات والمعوّقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها..."، وأنّ إزالة هذه الحواجز تنطبق على المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.
تَتضمّن المادة 9 على العديد من الأحكام الأخرى للدول الأطراف التي تنطبق مباشرة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتّخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى: "تطوير المعايير والمبادئ التوجيهية الدنيا وإصدارها ومراقبتها".
تتطلب المادة 9 أيضاً، إدراج إمكانية الوصول في الاعتبار في مرحلة مبكرة أثناء تصميم، وتطوير، وإنتاج، وتوزيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
إحدى الطرق العملية لحدوث ذلك، هي تضمين الحكومات إمكانية الوصول كشرط إلزامي عند استخدام الأموال العامة لشراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تُحدد المادة 9 أيضاً، إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها أداة تمكين للحقوق الأخرى الواردة في الاتفاقية.
عندما تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً في التمتّع الطبيعي، ويوماً بعد يوم، كحق من مُجمل حقوق أي شخص، فإنّ المادة 9 تتطلب أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
تحتوي الاتفاقية على العديد من الحقوق الأخرى التي لا يمكن التمتّع بها دون استخدام إمكانية الوصول من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثلاً:
الحق في التعليم (المادة 24).
الحق في الصحة (المادة 25). أو
الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19).
 
وهناك مواد أخرى في الاتفاقية تُشير صراحةً إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. على سبيل المثال، المادة 30 تشترط على الدول الأطراف أن تقوم بذلك.
"اتخاذ جميع التدابير الملائمة، لضمان أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة.... يتمتّعون بالبرامج التلفزيونية والأفلام (و) العروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية... بأشكال ميسَّرة".
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